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ملخص
المدني وقانون القانونقواعدبشأنهایتبعو المدني قضاءالمدنیة للالدعوى تخضعالقضائي ختصاصالافيطبقا للقواعد العامة

.ائیةالجز قانون الإجراءات و ون العقوبات قانقواعدعلیهایطبق و بالدعوى الجزائیةالجزائيقضاءیختص الو والإداریةالمدنیةالإجراءات 
عن الضرر بالتعویض ةللمطالبالحق في الخیار بین رفع دعواهوفقا لقانون الإجراءات الجزائیة ةللمضرور من الجریمولما كان
وذلك ،تب عنه آثار هامةتر تالأخیر أمام هذا إقامتهافإن ،الجزائيالقضاء و أجهة أصلیة باعتباره المدنيأمام القضاءهاالناجم عن

.وخصوصیتهاستقلالیتهااتفقدها دون أنالدعوى المدنیة للدعوى العمومیةتبعیةبحكم 

.، قضاء جزائي، دراسة مقارنةمدنیةدعوى ،رآثا:اتیحالكلمات المف

Effets de la présentation de  l’action civile devant la juridiction pénale
(Étude comparée)

Résumé
Selon les règles générales de la compétence judiciaire, l’action civile relève des juridictions civiles et
obéit aux règles du Code Civil et celles du code des procédures civiles et administratives. L’action
pénale relève des juridictions pénales, et obéit au Code Pénal et celui des procédures pénales. Vu le
droit d’option, la victime présenterait son action en réparation du dommage né de l’infraction devant
la juridiction civile ou pénale. Sa présentation devant cette dernière engendre des effets importants en
raison de la soumission de  l’action  civile  à  l’action publique tout  en préservant son
indépendance et sa spécificité.

Mots-clés : Effets, action civile, justice pénale.

Effects of filing of the civil action before the penal justice
(Comparative study)

Abstract
According to the general rules of judicial competence, the civil action is submitted to the civil
jurisdiction, the Civil Code and the Civil and Administrative Procedure Code. Otherwise, the penal
action is submitted to penal justice and to Penal Code and the Penal Procedure Code. Since the victim
of a crime has the right to bring her damage action before the civil or penal court. The bringing of the
civil action before the Penal Court as an exception  leads to important effects in relation to the
dependency, the civil procedure and the obligation to decide in both actions, but the civil action is still
independent.

Key words: Effects, civil action, penal justice.
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مقدمة 
الدعوى المدنیة ، فجعلت كیفیة مباشرة الدعوى الجزائیة  و نظمت التشریعات الحدیثة ومن بینها القانون الجزائري 

، جراءات الجزائیة شأنها قانون الإیطبق بتشكل جریمة فأفعالختصاص القضاء الجزائي كلما وقعت االأولى من 
تخضع لقانون و وأفردت للثانیة القضاء المدني كلما كان محل المطالبة هو التعویض عن  الفعل الضار 

.ختصاص القضائيفي الاالعامة قواعد لحتراما لاذلك و )حسب القانون الجزائري(والإداریةالإجراءات المدنیة 
هذا المبدأ سارت علیه بعضو دعویین أمام جهة قضائیة واحدة بناءا علیه فإنه لا یجوز كقاعدة عامة طرح ال

دعواه بمباشرةللمضرورتسمح قوانینهاالتي لاالولایة المتحدة الأمریكیة و الإنقلوسكسونیة مثل بریطانیا التشریعات
.المدنیة إلا أمام المحاكم المدنیة

مما یترتب أیضا،الناحیة المدنیةشروع من غلب أحوالها فعل غیر مأفي يفهاآخر اغیر أن للجریمة وجه
علیه لجأت التشریعات المستوحاة و .عنهابالتعویض عما أصابه من ضرر ناتجا مطالبة الالمضرور فيعنه حق

ختصاص الاالجزائري إلى تقسیم أیضاو والأردني المصري و من النظام اللاتیني ومن بینها القانون الفرنسي 
تفاق على الامتصلا بالنظام العام، بحیث لا یجوز و وأخرى مدنیة وجعلته إلزامیا لى محاكم جزائیةإالقضائي 

المدني الذي أصابه ضرر من الجریمة الحق في الخیار بین يمنحت للمدعو جزئیا عن ذلك ثم خرجت ،مخالفته
. زائیةالمختص أصلا بنظرها أو أمام القضاء الجزائي تبعا للدعوى الجضاء المدني رفع دعواه أمام الق

متضرر من الیمكن   للشخص" :جاء فیهفي قرار لها الجزائریة المحكمة العلیاذهبتفي هذا الصدد 
وذلك للحصول على تعویض عن الضرر الذي لحق   بهیدعي بالحق المدني أو مخالفة أن جنایة أو جنحة 

ومن ثم فلیس هناك ي مباشرتها للدعوى الجزائیة بدعوى تتفرع عن الدعوى العمومیة التي تقیمها النیابة العامة ف
والاختصاص الوارد جراءات المدنیةتضارب بین اختصاص المحاكم الإداریة المنصوص علیها في قانون الإ

) 1(." من قانون الإجراءات الجزائیة 3و2بالمادة 

یجوز مباشرة الدعوى المدنیة " ون فقضت بأنهكما ذهبت في قرار آخر لها بأن مخالفة هذا المبدأ یعد خرقا للقان
وتكون مقبولة أیا كان الشخص المدني أو مع الدعوى العمومیة في وقت واحد أمام الجهة القضائیة نفسها

.یعد خطأ في تطبیق القانون المعنوي المعتبر مسؤولا  مدنیا عن الضرر فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ
لكونه استفاد لدى روا استئناف الطاعن غیر مؤسسلما اعتبالحال أن قضاة الموضوع ضیة ولما كان ثابتا في ق

بها المستأنف ودون ما أن ینظروا فیها إذا كان بتدائیة بالبراءة وأغفلوا الدعوى المدنیة التي قد یقومالاالمحكمة 
كان ىأوا في تطبیق القانون ومتكطرف مدني صحیحا أو لا ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا یكونوا قد أخطتأسسه

)2(." كذلك استوجب نقض القرار المطعون فیه

للمطالبة بالتعویض أمام المدنیة دعواه رفع ما إذان المضرورفإاعدةقه الهذتطبیقا لو فمن هذا المنطلق
ما هي : هيضوع البحثفي مو الإشكالیة التي تطرح فعلیهو آثار متعددةترتب عن ذلكتفإنه المحكمة الجزائیة

الدعوى المدنیة أمام المحاكم الجزائیة ؟ وتتفرع عن هذه الإشكالیة التساؤلات عن رفع ةرتبالمتالقانونیةالآثار 
:ةالآتی

یطبق فهل ؟االإجراءات المطبقة بشأنههي ما و ؟ على الدعوى المدنیة القانون الواجب التطبیقما هو 
وفقا قانون الإجراءات الجزائیة تخضع لأنها نوعین مختلفین من الإجراءات أمتالجزائي في ذات الوقالقاضي
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یتقید القاضي الإثبات ؟ وهلو القانون الواجب التطبیق من حیثهما و ؟"ختصاصالاالإجراءات تتبع "لقاعدة 
؟ واحدفي الدعویین بحكم فصلیوهل الجزائي بحدود الدعوى المدنیة ؟

بعض القوانین و الجزائريالقضاءالتشریع و للإجابة عنه في هذا المقال وذلك على ضوء هذا ما سنسعى إن
:هيأساسیةثلاثة مطالب سنتناوله في الذ،المقارنة

.الإثبات و لأثر التبعیة من حیث الإجراءات هخصصناالمطلب الأول،-
حیث الأطرافدعوى المدنیة التابعة من الدعوى الجزائیة بحدود التعرضنا من خلاله لتقید،الثانيالمطلب -
. السببو 
. الإستثناءات الواردة عنهاالدعویین بحكم واحد و تناولنا فیه تقید المحكمة  بالفصل في المطلب الثالث، -

.الإثباتوالإجراءاتأثر التبعیة من حیث:المطلب الأول
عن الضرر الناتج عن الجریمة لا تنظر أمام القضاء الدعوى المدنیة التي موضوعها طلب التعویضإن

أحیانابالأصلرتباط الفرع ابها فإنها تتأثر بهذه الأخیرة وترتبط لذا ،الجزائیةإلا تبعا للدعوىالجزائي المختص
)3(.قانونا محددة الحالات الفي خرى  أوتستقل بذاتها أحیانا

الجزائیة  دون قانون الإجراءات المدنیةلتطبیق هو قانون الإجراءاتفإن القانون الواجب اعلى ذلك  تأسیسا 
وسیر المحاكمة والحكم وطرق الطعن حضور الخصوم وغیابهمرفع الدعوى و بكیفیة والإداریة في كل ما یتعلق 

.ومواعیدها وآثارها
لذا،الإثباتموضوع قانونیة العلاقة الیحكم إلي القانون الذي یجب الرجوع فإنه ،أما من حیث الإثبات

الإجراءات ،من القواعدنوعین تطبیقنلاحظمن ثمو المدنیةعلى الدعوى فالقانون المدني هو المطبق
ذلكالدعوى و المدني منعلى الشق والقانون المدنيوالمحاكمة الخصومةكل ما یتعلق بسیر في الجزائیة 

والفرع الثاني الإجراءات حیث من وعلیه سنخصص الفرع الأول لأثر التبعیة )4(.بالإثبات في كل ما یتعلق 
.من حیث الإثبات ثرها لآ

الإجراءات                                                               أثر التبعیة من حیث: الفرع الأول
في للفصلتباعها ااء الجزائي هي ذاتها الواجب الإجراءات التي تخضع لها الدعوى المدنیة أمام القضإن

التبعیة الإجرائیةهذه الجزائري بالمشرع ولقد أخد .لمواعید الطعن فیهابالنسبة وكذلك الحال الدعوى الجزائیة
یدعي طبقا للمادة الثالثة یجوز لكل  شخص :"التي جاء فیها من قانون الإجراءات الجزائیة239خلال المادة من
.بالحق المدني في الجلسة نفسهامن جنایة أو جنحة أو مخالفة أن یطالبضرربأنه أصابه هذا القانون من

ق في هذا الشأن أحكام هذا وتطبالمسبب له المدني أن یطالب بالتعویض عن الضرر یمكن للمدعيو -
”.الفصل

من المقرر قانونا  أنه یمكن " :ي یأتوقد جرت أحكام المحكمة العلیا على ذلك فقضت  في قرار لها بما 
تعد إدارة الجمارك طرفا مدنیا أمام المحاكم الجزائیة ، طالب بتعویض الضرر المسبب له ، و للمدعي المدني أن ی

تمت إدانة المتهم جزائیا فإنه كان یجب الحكم متىة تعویضات مدنیة بالنسبة لها،  و كیوتشكل الغرامات  الجمر 
أن رفض تطبیق نص قانوني آمر، خاصة و غموض طلب إدارة الجمارك لا یكفي لتبریر بالغرامة الضریبیة، لأن 

)5(..."لقضاة الموضوع، سلطة توضیحه ومراقبته مما یستوجب نقض قرارهم



2018أوت  - 02العدد  -24المجلد  الاقتصاد والإدارة والقـانون  فيالتواصل

70

إن عدم الفصل في الدعوى المدنیة القائمة على طلب إدارة الضرائب : " يیأتفي قرار آخر لها بما قضتكما
)6(" بالتالي یستوجب النقضلا عن الفصل في أحد أوجه الطلب و ش الضریبي یعد إغفارغم الإدانة بجنحة الغ

من نفس القانون مواعید الطعن في الدعوى المدنیة لقانون الإجراءات الجزائیة 498و417ناكما أخضعت المادت
.)7(

:قولهبالجزائیة ءات من قانون الإجرا266نص على هذه التبعیة أیضا المشرع المصري من خلال المادة لقد و 
)8(."المدنیة التي ترفع أمام المحاكم الجزائیة الإجراءات المقررة بهذا القانون الدعوىیتبع في الفصل في  "

النص المصري الذي جاء المصري نجد أن النص الجزائري جاء أكثر دقة من و بین النصین الجزائريمقارنةو 
قانون الإجراءات نصوصعلیها كل تطبق یوحي بأن الدعوى المدنیة" المقررة بهذا القانون" عاما إذ مصطلح

لخصوصیة الدعوى المدنیة بالنظروذلك لا یستقیم والمنطق القانونيقواعد الإثبات وهذا ذلك فيالجزائیة بما 
ئي وتبعیتها من حیث بكیفیة رفع الدعوى المدنیة أمام القضاء الجزافي حین حدد المشرع الجزائري نطاق التبعیة .

وتطبق في " :بقوله239وهذا ما أشار إلیه في الفقرة الأخیرة من المادة دون الإثباتطرق الطعن و الإجراءات
”.هذا الشأن أحكام هذا الفصل

قض المصریة نقضت محكمة المن القانون المذكور أعلاه 266والغموض الوارد في نص المادة لرفع اللبس 
في سیر المحاكمة ائیة تأخذ حكم الدعوى الجز الجنائیةالدعوى المدنیة التابعة للدعوى" :يیأتما بلها في قرار

والأحكام والطعن فیها من حیث الإجراءات والمواعید ولا تخضع لأحكام قانون المرافعات المدنیة حتى ولو 
بین المتهم لدعوى المدنیة وحدها في ا-حكم البراءةستئناف النیابة ابسبب عدم -الخصومةانحصرت

)9(".والمدعي بالحق المدني

تشریعينصبالرغم من عدم وجودفي العدید من الأحكاماوطبقهذه التبعیةهبدوره عن عبر القضاء الأردني
دعوى الحق الشخصي قد أقیمت تبعا للدعوى إن":يأتیار لمحكمة التمییز ما فجاء في قر )10(.بذلكیقضي

)11(".إجراءات المحاكمة والطعنفإنها تتبعها فيلجزائیة ولذلك ا

)12(.الفقه والقضاء على مبدأ وحدة الإجراءات بین الدعویینو التشریع ستقرافقد في فرنسا أما

إن توفي به حتى  و قیمة التعویض المطالبتختص المحكمة الجزائیة بنظر الدعوى المدنیة مهما كانت اكم
أو تكییفها القانوني سیتغیر خاصة بالنسبة حدثت الوفاة بسبب الجریمة فإن وصفها غیر أنه إذا ،المضرور

محل لا و لذي أصابهم شخصیا إثر موت مورثهمعن الضرر اللمتهم ، وللورثة المطالبة بالتعویض مجددا 
في الشق یتعین إصدار حكملأنه في جمیع الأحولةالجزائیكماشطب الدعوى المدنیة أمام المحلإعمال قاعدة 

)13(.لتبعیةلقاعدة اببراءة المتهم في الشق الجزائي وذلك إعمالااحكمت المدني حتى ولو أصدر 

ثبات لإالتي ستنظر فیها الدعوى بالجلسة كخصم تخول له الحق في تبلیغیهكما أن صفة المدعي المدني
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التي 336لأحكام المادة ذلك وفقا، و رسمها القانون إدعائه بالطرق التي 

ولا یوجد ما یمنع تظافر جهود".بمعرفة النیابة بتاریخ الجلسة كل شخص تقدم بشكوى  یبلغ " أن نصت على
الحق في أیضا وله رتكاب المتهم الجریمة المسندة إلیه اعلى مع جهود النیابة لإقامة الدلیل المضرور من الجریمة

فضلا عن دوره في إجراءات المحاكمة من حیث المرافعات ومناقشة وفقا للقانون،طلاع على ملف الدعوى الا
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المقابلة من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 304بالمادة لا سیما متقیدا في ذلك الشهود وإبداء الطلبات 
. جزائیة الأردنيمن قانون أصول المحاكمات ال176و175و173لمواد ل

:أثر التبعیة من حیث الإثبات:الفرع الثاني
على الدعوى المدنیة وبصورة أخرى فإن أحكام القانون المدني هي التي تطبقالإثباتة بعلقالمتللقواعدبالنسبة

ل في الدعوى فإذا توقف الفص، لا بد للقاضي من الرجوع للقانون الذي یحكم العلاقة القانونیة موضوع الإثبات 
)14(.الرجوع للقواعد المدنیة الخاصة بهإثبات عقد من العقود المدنیة وجبالجزائیة على 

فقضت مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 10دة االمنص عن ذلك من خلال بدورهالمشرع الجزائريعبر 
بها القاضي الجزائي في الحقوق بعد الفصل في الدعوى العمومیة، تخضع إجراءات التحقیق التي أمر" أنهب

" .المدنیةلقواعد الإجراءات المدنیة 
یة المعدل بالقانون الجزائمن قانون الإجراءات 259و 225نتیالمادنجد أن أحكام بالرجوع للقانون المصري

مدة الدعوى المدنیة تنقضي بمضي ال"بأن إذ قضت المادة الأخیرة ،ذلكاضحتو أقد 1998لسنة174رقم 
".المقررة في القانون المدني

من قانون أصول المحاكمات 149خلال المادةسار على نفس النهج المشرع الأردني ویتضح ذلك من 
تباع قواعد اوجد إدعاء بالحق الشخصي مع الدعوى الجزائیة وجب على القاضي إذا"جاء فیها التيالجزائیة 

."الإثبات الخاصة به
في دعوى التعویض فهي ذاتها التي ص وسائل الإثبات والنفي التي یلجأ إلیها الخصومغیر أنه في ما یخ

شهود النتقال لمعاینة الأماكن أو دعوة الاللخصوم أن یطلبوا من المحكمة إذتم عرضها في الدعوى الجزائیة ، ی
)15(.همملزمة بقبول طلباتولكنها غیر مادامت تخدم دعواهم المدنیةلسماع أقوالهم 

:من حیث الأطراف و السببالدعوى الجزائیة بحدود الدعوى المدنیة التابعة تقید:مطلب الثانيال
كما المدنیةبحدود الدعوىالجزائیةمن آثار تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة وجوب تقید المحكمة 

الجریمة ورفعت بشأنه الدعوى الجزائیة لأن هعلیتقامفي مقدمة ذلك الفعل الذي امة و تحددها القواعد الع
هذا  و ،ختصاص القضائيالمبدأ العام في الاخروج عن ختصاص القضاء الجزائي بالدعوى المدنیة ما هو إلا ا

تقوم علیها كل التي شتركة المالمسألة و وحدة السببفضلا  عنرتباط بین الدعویین الاعلى مبنيالخروج
أیضایجوزلاو فتتأثر بها،للدعوى الجزائیة بالتبعیةالدعوى المدنیة إلا تنظریشترط أن لا ممن ثو )16(.منهما
القاضي تقیدیبنظرها، كما أصبحت غیر مختصةهخرجت علیفإن،أمام القضاء الجزائيبصفة مستقلة رفعها

:ي یأتهذا ما سنوضحه في ما السببالأطراف و حیث منبحدود الدعوىالجزائي
:التقید بحدود الدعوى من حیث الأطراف:الفرع الأول

من تسند إلیه الجریمة من حیث ینبغي على المحكمة الجزائیة التقید بشخصیة الخصومة من حیث المتهم أو 
ومن ثم لا یجوز لها الحكم بالتعویض على شخص لم یكن طرفا في عتباره فاعلا أو شریكا أو محرضابا

)17(.تحمیله التعویضبالطریق القانوني من أجل تهامالاجه له و یلفعل الجرمي لشخص لمأو إسناد ا،الخصومة 

المرفوعة أمامها ضد من غیر المنطقي أن یقضى بالتعویض من المحكمة الجزائیة ولو عن ذات الجریمةنهلأ
كما یجب .ق المدنیة إلا إذا كانوا مختصمین بصفتهم مسؤولین عن الحقو خاص لم تقم ضدهم الدعوى الجزائیة أش
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على المحكمة الجزائیة التقید بالطلبات المدنیة ونعني بذلك أن القاضي الجزائي لا یستطیع القضاء  في الدعوى 
بإلزام المتهم بدفع مبلغ معین كتعویض يأو بأكثر مما طلب منه كما لو قضالخصومالمدنیة بما لم یطلب منه

.أو طالبت بأقل من المبلغ الذي حكم به القاضيالمدنیةللضحیة بالرغم أنها تنازلت عن حقوقها
الذي رفع مبلغ التعویضات المحكوم بها في الدعوى الأولى من نقض القرار یجب":قضي بأنهلذلكطبیقات

أمام القاضي الأول دج في حین أن المدعي بالحق المدني قد طلب20.000دج وفي الإستئناف 5000
)18(" حق به مند صدور الحكم الأول لادج دون أن یبرر الضرر ال120.000ئناف في الإستودج10.000

:السببالتقید بحدود الدعوى من حیث:الفرع الثاني
لا یجوز لها یتعین على المحكمة الجزائیة أن تتقید بسبب الدعوي المدنیة المرفوعة بالتبعیة للدعوى الجزائیة ف

التعویض اه للمطالبة برفعت به الدعوى وأقام به المدعي المدني دعو الأخیرلأن هذا)19(أن تعدل عنه لغیره ،
.المحقق الناتج عن الجریمة المسندة إلى الجانيالمباشر وهو الضرروالسبب في معرض الحال 

یض إذا عدل في دعواه عن المطالبةتأسیسا على ذلك لا یجوز للمحكمة الجزائیة أن تقضي للمضرور بالتعو 
على مسؤولیته الشخصیة م بناءً ویض عن الضرر الناشئ عن الجریمة إلي المطالبة بالتعویض تجاه المتهبالتع

للرقابة أو امتولیباعتباره مسؤولیتهكتابعه أوفعلعنالمضرورةكمسؤولی.المفترضةعلي المسؤولیةأو بناءً 
.إعتباره حارسا ب

:واحد و الإستثناءات الواردة عنهایین بحكم الدعو فيبالفصلالمحكمةتقید:الثالثالمطلب 
یترتب على الإنتهاء من إجراءات سیر الدعوى والتحقیق فیها وإبداء الطلبات وسماع المرافعات أمام المحكمة 

لدعوىاتبعیة هي،رئیسیةتطبیقا لقاعدةذلكو الوقتفي ذاتالفصل في الدعویین بحكم واحدالجزائیة ضرورة
)20(.للجزائیةوىللدعدنیةالم

الضرر الناتج عن مردهختصاص القضاء الجزائي بنظر طلب التعویض المدنياأن ي من ذلك هالحكمةن إ
بحكم الدعویینوجوب الفصل في،لذلكلمنطبقةوبالتالي النتیجة االمرفوع بشأنها الدعوى الجزائیة مة یالجر ذات
ن الأمر یحتاج إلى إجراءات إبالقول ي الدعوى المدنیةالتدرع للتخلي عن واجب الفصل فولا یجوز. واحد

)21(.یضیق بها نطاق الدعوى الجزائیةوتحقیقات

لمدنیة، بحكم واحد إلا أن وعلى الرغم من وجود القاعدة التي تقضي بوجوب الفصل في الدعویین الجزائیة وا
ي رجوع  ستقلالیة لا تعنالا، لكن هذه ستقلالیتهاابالدعوى المدنیة عندئذفتحتفظهاتطبیقترد علىستثناءات اهناك 

من ثم إعمال قاعدة الجزائي یوقف المدني، بل تبقي الدعوى المدنیة أمام القضاء المضرور للطریق المدني و 
المدنیة والجزائیة لذا سنتطرق لقاعدة وجوب الفصل في الدعوى. اء الدعوى الجزائیةنقضاالجزائي لیفصل فیها رغم 
. بحكم واحد واستثناءاتها 

:حكم واحدوالجزائیة بالدعوى المدنیةوجوب الفصل فيقاعدة:الأولالفرع 
قانوني فحسب قتضیها المنطق البحكم واحد لا یإن قاعدة ضرورة وجوب الفصل في الدعوى المدنیة والجزائیة 

الجزائري التشریع ابینهمنقوانینهاهاضمنتد  تبنتها العدید من التشریعات فقاعدة التبعیة ، ولقتوجبها أیضا بل 
إذا رأت " :جاء فیهاالتي من قانون الإجراءات الجزائیة الثانیةو الأولىتیهافقر ب357المادة الذي أدرجها في 
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قتضاء في الدعوى المدنیة ولها أن تأمر بأن یدفع بالعقوبة وتحكم عند الاالمحكمة أن الواقعة تكون جنحة قضت 
".أو بعض من التعویضات المدنیةمؤقتا كل
دون حضور المحلفین تبعافي الدعوى المدنیةتفصل محكمة الجنایات فإن كانت الجریمة تشكل جنایة أما إذا

قانون من 371مطابقة لنص المادة المادة هذه و .لقانونمن نفس االفقرة الأولي316المادة فقا لأحكام و ذلك و 
محكمة الجنایات تفصل في الدعوى المدنیة عقب الفصل في الدعوي " الإجراءات الجزائیة فرنسي التي تقضي بأن

)22(." العمومیة

ت من قانون الإجراءا309المادة الجزائیة والمدنیة كما قضت بضرورة الفصل بحكم واحد في الدعویین
ن یفصل في أموضوع الدعوى الجنائیة یجب كل حكم یصدر في: " أنهالتي نصت علىئیة المصريناالج

......." التعویضات التي یطلبها المدعي بالحقوق المدنیة 
التي قضت جزائیة الأردنيمن قانون أصول المحاكمات ال177المادة و ىالأولفقرة ال6ادةالمأیضا تناولتها وقد

".المدنیةلتزامات بالایه تحكم علیه المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم إلرتكب الجرم المسند انین الظإذا ثبت أن "
إذا قررت "فقضت بأنهالفقرة الثالثة من نفس القانون 336المادة نصت على هذه القاعدة وفي مواد الجنایات

."  ةلتزامات المدنیبالاو بالعقوبةتقضيو محامیه ثم أل المدعي الشخصي والمتهمالمحكمة التجریم تسمع أقوا
ذلك فإنه لا یجوز للقاضي الحكم في الدعوى الجزائیة ویغفل الفصل في الدعوى المدنیة وإذا فعل لتطبیقاو

ولا یبقى أمام ین معاستنفد سلطته بالنسبة للدعویالأنه یكون قد ،ذلك فإنه لا یجوز له الرجوع للفصل فیها
.المضرور سوى طریق الطعن في الحكم في شقه المدني

:قاعدة وجوب الفصل في الدعوى المدنیة والجزائیة بحكم واحد ستثناءات الواردة علىالا:الفرع الثاني
ن على الرغم من وجود القاعدة التي تقضي بوجوب الفصل في الدعویین الجزائیة والمدنیة، بحكم واحد إلا أ

رغم خروج أن تفصل في الدعوى المدنیةبحیث یجوز للمحكمة الجزائیةهاتطبیقترد علىستثناءات اهناك 
الصادر كم الطعن في الحو الدعوى العمومیة، نقضاءا:بعض الحالات أهمهاوذلك فيالدعوى الجزائیة من ولایتها

مع وحالة الحكم بالبراءةتناع مسؤولیة المتهم منقضاء الدعوى العمومیة لااو ،الجزائیةالدعوى المدنیة دون في
. وهذا ما سنتناوله تبعاوجود وجه للتعویض 

:الدعوى العمومیةنقضاء ا- أولا
هذه طرأ علىولوىحتللدعوى الجزائیة بالتبعیةللمحكمة الجزائیة سلطة الفصل في الدعوى المدنیة المرفوعة 

لذا أو الصلح والعفو الشامل والتقادم وفاة المتهم ك)23(انقضائهاد أسباب بعد رفع الدعوى المدنیة أحخیرةالأ
:يأتیبإیجاز في ما لهذه الأسباب سنتطرق 

:المتهموفـاة-أ
حكم نقضاء الدعوى العمومیة أیا كانت المرحلة التي بلغتها ما دام لم یصدر فیهاایترتب عن وفاة المتهم 

شخصیة تطبیقا لمبدأوذلك لا یمكن مباشرتها ضد الموتى لا أنهإهاتحریكن نه بالرغم مإ، حیث نهائي بعد
.العقوبة

وصلت إلیها الدعوى الجزائیة وهيوللوفاة تأثیر على الدعوى المدنیة التبعیة ویختلف هذا التأثیر وفقا للمرحلة التي
:حالاتثلاثلا تخرج عن 
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یك الدعوى العمومیة أمام المحكمة الجزائیة دون صدور حكم ث الوفاة بعد تحر و حد، في الأوليتتمثل الحالة 
الأردن  و ،مصرو ،فرنسا، لتشریعات منهامن استقر الوضع في الكثیرافقد فیها وقبل رفع الدعوى المدنیة أمامها

وى الدعوى الجزائیة التي سترفع الدعلانعداموالجزائر على أنه لا یمكن رفع تلك الدعوى أمام القضاء الجزائي 
)24(.سوى سلوك الطریق المدنيمثل هذه الحالة فيلا یكون أمام المضروربالتبعیة لها و المدنیة

لها وقبل المدنیة بالتبعیةبعد رفع الدعوى الجزائیة و الوفاة بعد مباشرة الدعوى بحدوثفتتعلق،الثانیةأما
لى الدعوى المدنیة بالتبعیة حیث تستمر فيالمتهم عالحالة لوفاةفي هذه فلا تأثیر، نهائي فیهاصدور حكم 

)25(.مواجهة الورثة أمام نفس المحكمة

في 08/01/1988تجاه في حكم له صادر عن الغرفة الجزائیة بتاریخ الاهذا على وقد أكد القضاء الجزائري 
ضاء الدعوى نقابوفاة المتهم تصدر حكما بإن المحكمة التي تكون قد أخطرت... ":جاء فیه 50799الملف رقم 

لا یؤثر بأي حال من الأحوال على الدعوى المدنیة التبعیة التي ینظر فیها القاضي بصفة العمومیة، غیر أن ذلك
نقضاء الدعوى العمومیة بسبب وفاة المتهم لا افلأن حق المدعي المدني یتعلق بأموال المتوفي وبالتالي ،عادیة

)26(."بالتبعیة لهاستمرار في نظر الدعوى المدنیة المرفوعةالاضوع من یمنع قضاة المو 

إن كان مبدأ ولأنه،المتوفية یحق للمدعي المدني السیر في الدعوى المدنیة ضد ورثهذا المنطلقمن ف
)27(.قتضاء الحقوق المدنیة من تركتهاشخصیة العقوبة یمنع من متابعة الورثة جزائیا فإنه لا یمنع من 

تبقي إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم في موضوع الدعویین الجزائیة والمدنیة، فإن المحكمة الجزائیةأخیراو 
علق ستخدم المضرور من الجریمة حقه في طرق الطعن في ما یتامختصة بالفصل في الدعوى المدنیة إذا ما 

طالبة به بعد المورثة المدین لاشرة لدین یمكن ، لأن الدعوى المدنیة ما هي إلا مببالشق المدني ضد ورثة المتهم
.)28(وفاته

:العفو الشامل-ب
هو إزالة الصفة الجنائیة عن الفعل الإجرامي بأثر رجعي فیصبح كما لو كان مباحا، وهو ،العفو عن الجریمة

تكون علیها في أیة مرحلةالمجتمع عن حقوقه قبل الجاني ولا یكون إلا بقانون ویصح صدوره بمثابة تنازل
نقضاء الدعوى الجزائیة بعد رفعها بسبب العفو الشامل لا یؤثر على الدعوى المدنیة اوالأصل أن)29(.الدعوى

قانون العفو على عدم جواز دفع ، إلا إذا نص لقاضي الجزائي مختصا بالفصل فیهاالمرفوعة معها، فیكون ا
ثل هذه الحالات تتحمل الدولة دفع التعویض نیابة عن وفي م،العامةالتعویض وهذا نوع من المصادرة للمنفعة

)30(.الجاني حتى لا یضیع حق المضرور أو المدعي المدني

:التقــادم -جـ
فقا و نقضاء الدعوى العمومیة بمضي مدة معینة ومن بینها التشریع الجزائرياتأخذ أغلب التشریعات بنظام 

دة یعد قرینة أن مضي هذه الم،عتبرات عدیدة منهالاوذلك زائیةءات الجمن قانون الإجرا9و8، 7لأحكام الواد
.  الوقتإثباتها لضیاع معالمها بفواتالجریمة وصعوبةعلى نسیان 

لمدنیة الناشئة عن تقادم الدعویین الجنائیة وارتباطاو وتطبیقا لذلك أخذ المشرع الفرنسي في البدایة بمبدأ وحدة
فإن الدعوى المدنیة تتقادم من ثمدعوى الأخیرة بنفس تقادم الدعوى الجزائیة و الانقضاءنص على نالجریمة حی

سنوات أو ثلاث سنوات أو سنة واحدة وفقا لما إذا كانت الواقعة محل الدعوى جنایة أو جنحة أو 10بمضي 
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لا یجوز مباشرتها وعلیه . نةالمقرر في القانون المدني وهو ثلاثون سمخالفة، وذلك بدلا من التقادم طویل المدة 
ر ذلك أن المشرع أراد تجنیب حدوثوقیل في تبری.المدنیةأمام المحاكم الجزائیة أو سواءةالمدنقضاء تلك ابعد 

نقضاء الدعوى االمدنیة أمام القضاء المدني بعد رفع الدعوىالمدني إذا تمتعارض بین الحكمین الجزائي و
)31(.العقاب عنهاوأالتي لم تعد محلا للملاحقة القضائیة رتكاب المتهم الجریمةاالجزائیة، وثبوت 

ولكن القضاء الفرنسي ذهب للتضیق من نطاق وحدة التقادم، فقضى بأن یقتصر تطبیقه على دعاوى تعویض 
لكن الأضرار المدنیة المترتبة مباشرة على الجریمة ، أما الدعاوى المدنیة الأخرى التي تنشأ بسبب وقوع الجریمة و 

ه في لیخر، فتخضع للتقادم المنصوص عآلیس موضوعها تعویض الضرر الناتج عنها وإنما مصدرها سبب 
)32(.من ثم یمكن مباشرتها والفصل فیها رغم تقادم الدعوى العمومیةو القانون المدني 

تقادم تقلال مدةساختلاف موضوع الدعویین الجزائیة والمدنیة أخذ بمبدأ القانون المصري فإنه على ضوء أما ا
، فالأصل أن هذه الأخیرة تخضع لمواعید التقادم المنصوص علیها في قانون الجزائیةالدعوى المدنیة عن الدعوى

سنة 15، والدعوى المدنیة بدورها تخضع للمواعید المقررة في القانون المدني والتي لا تزید عن ائیةنالإجراءات الج
نقضاء اذلك أنه إذا كانت مدة تقادم الدعوى المدنیة لم تنقض بعد، فلا تتأثر بومؤدى .من یوم وقوع الفعل الضار

. نقضاء الدعوى العمومیةإإذا كانت قد رفعت أمامها قبل فیهانظر لباالدعوى العمومیة، وتستمر المحكمة الجزائیة 
وكانت الدعوى الجزائیة لم إلا أنه إذا كانت الدعوى المدنیة الناشئة عن الجریمة مرفوعة أمام القضاء الجزائي 

مواعید التقادم المنصوص علیهانتهتاولو خیرة، فإن الدعوى المدنیة لا تنقضي إلا بانقضاء هذه الأبعدنقضت
تسقط بالتقادم ) الفعل الضار(مشروعالمع العلم أن دعوى التعویض الناشئة عن الفعل غیر ،في القانون المدني

سنة 15نقضاء اي علم فیه المضرور بحدوث الضرر وتسقط في كل الأحوال بسنوات من الیوم الذ3بانقضاء 
)33(.من یوم وقوع الفعل غیر مشروع

فإن الدعوى المدنیة التبعیة لا وعلم المضرور بفاعلها فور وقوعهاإذا كانت الواقعة جنایة على ذلكبناءً 
نقضاء اسنوات وهي مدة 10وإنما بـ ،لمدنيسنوات حسب القاعدة العامة المقررة في القانون ا3تنقضي بمضي 

.نقضاء الدعوى الجزائیة المترتبة عن نفس الفعلانقضاء الدعوى المدنیة قبل ائیة لأنه لا یمكن ناالدعوى الج
نقضاء الدعوى العمومیة بالتقادم لاعلى أنه لا تأثیر اإننا نستنتج أن كلا من القانون الفرنسي والمصري أكد

بل بالعكس إذا رفعت الدعوى المدنیة أمام القضاء الجزائي ثم أدركتها مواعید ،مدنیة التابعة لهاعلى الدعوى ال
ئیة بالتقادم وعلى نفس الدرب التقادم المنصوص علیها في القانون المدني فإنها لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجزا

.التشریع الأردني سار
نقضاء الدعوى العمومیة بالتقادم تأثیر بنفس المسار فلم یجعل لاهأخذمنأما المشرع الجزائري فإنه بالرغم 

وهذا ما نصت علیه أحكام )34(على الدعوى المدنیة التابعة لها لأن هذه الأخیرة تخضع لأحكام القانون المدني
ومع ذلك "نيحكام القانون المدلأاتتقادم الدعوى المدنیة وفق" :اءات الجزائیة بالقولمن قانون الإجر 10المادة 
2فقرة 10ة للمادانقضاء مدة تقادم هذه الأخیرة وفقارفع الدعوى المدنیة بالتبعیة للدعوى الجزائیة بعد لا یجوز فإنه 

.طریق القضاء المدني للمطالبة بالتعویضسوىیبقي أمام المضرورلا من نفس القانون وعلیه
وهو عدم اهامستثناءً اعدم تأثیره على الدعوى المدنیة قررإلا أن المشرع الجزائري بعد إقراره لمبدأ التقادم و 

وذلك حرصا منه على توقیع ،تقادم بعض الجرائم ومن ثم عدم تقادم الدعوى المدنیة التابعة للدعوى الجزئیة
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مكرر من 8إذ نصت المادة .لما لها من خطورة على الحریات العامةا طالت المدةالعقاب على مرتكبیها مهم
لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال " :أنهالإجراءات الجزائیة علىقانون

.مومیةختلاس الأموال العاأو وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة إرهابیة وتخریبیة،
الضرر الناجم عن الجنایات والجنح المنصوص علیها في الفقرة الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض عن لا تتقادم

."أعلاه
هذه المادة نستنتج أن المشرع الجزائري لم یأخذ بالتقادم في الجرائم المنصوص علیها في هذه المادة خلال فمن

یحق و ما ،المطالبة بالتعویض متى عرف الجاني ومن ثم یبقى الطریق الجزائي مفتوحا دائور ومن ثم یحق للمضر 
.ین الطریقین إذا ما قبض على مرتكبي تلك الأفعال المجرمة قانونابستعمال حقه في الخیاراله 
:ثر إنقضاء الدعوى العمومیة بصدور قانون جدید على الدعوى المدنیة التبعیةأ-د

الملغي، ولا یؤثر في ظل القانون نقضي الدعوى العمومیة بصدور قانون جدید یبیح الفعل الذي كان مجرما ت
فإذا كان المدعي المدني قد .نقضاء الدعوى العمومیة بسبب إلغاء النص الجنائي على الدعوى المدنیة التبعیةا

رفع دعواه أمام المحكمة الجزائیة قبل دخول القانون الجدید الملغي للقانون المعاقب حیز التنفیذ، فإن المحكمة بعد 
ختصاصها قبل اة یجب أن تفصل في الدعوى المدنیة التي تكون قد دخلت في نقضاء الدعوى الجزائیاأن تحكم ب

قبل صدور النص الجدید، فإنه لنطرفا مدنیاتوأن تأسسق للضحیةلكن إذا لم یسب.إلغاء النص المجرم للفعل
یوجد مالا في هذه الحالةمن ضرر و اا لحقهسوى اللجوء للقضاء المدني للمطالبة بالتعویض عمّ ایبقى أمامه

ئع التي كانتللتأكد من أن الضرر ناتج عن الوقا،الدعوى الجزائیةوقائعیمنع القضاء المدني من البحث في
)35(.بعد إلغاء النص المعاقب للفعل مباحة أصبحت مجرمة و

خاصة فهل تؤثر على الدعوى المدنیة ؟أسباب وجد تنقضاء الدعوى العمومیة لابجانب الأسباب العامة 
الجنح التي یتطلب القانون لتحریك الدعوى على بعضةالدعوى الجزائیة مقصور نقضاءإن الأسباب الخاصة لا
ختصاص معیة وتنقضي الدعوى في هذه امن جهة علیه أو ممثلة القانوني، أو طلبفیها شكوى من المجني 

.قد تنقضي بالصلحكما الطلبالحالات بالتنازل عن الشكوى أو 
ولایة القضاء فيتادخلو جزائیة والمدنیة بإجراءات صحیحة ما سبق فإذا حصل بعد رفع الدعویین العلى بناءً 

نقضت الدعوى الجزائیة فما هو حكم الدعوى المدنیة التبعیة؟االجزائي و 
،لعامة لقانون الإجراءات الجزائیةمن الفقه إلى أنه طبقا للقواعد اي هذا الصدد خلاف فقهي، فذهب رأيثار ف

نازل قد تناول الحق على الدعوى المدنیة المرفوعة معها ما لم یكن التالدعوى الجزائیةقضاءنفإنه لا تأثیر لا
)36(.المدني أیضا 

الأمرضيتقیو قول بأن التنازل عن الشكوى ینصرف إلى الدعویین الجزائیة والمدنیة للخر آي حین ذهب رأي ف
)37(.والمدنیةإثبات تنازل المضرور عن دعواه الجزائیة

ن التنازل عن الدعوى الجزائیة لا یعد تنازلا عن الدعوى المدنیة لأنه یحق للمضرور الرجوع للقضاء إوفي رأینا 
المشرع حق جعل تي لأن التنازل یضع حدا للمتابعة الجزائیة ال،المدني طبقا للقواعد العامة للمطالبة بالتعویض

، وعلیه فالتنازل متوقفة على شكوى المضرور وحده،المجتمع من الفاعلقتضاء حق لاالعمومیة تحریك الدعوى
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ختصاص القاضي الجزائي بالفصل انقضاء الدعوى العمومیة یحول دون الكن .شق الجزائي دون المدنيیشمل ال
.ختصاص حكم بعدم قبول الدعوى لا بعدم الامما یجعل القاضي ی،في الدعوى المدنیة المرفوعة بالتبعیة لها

في 27/11/1984في قرار لها صادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاریخ الجزائریة لقد ذهبت المحكمة العلیا
مؤكدة على أن تنازل المضرور عن شكواه یحول دون حقه في المطالبة بالتعویض أمام القضاء 29093ملف رقم 

وفقادون غیرهاللقواعد العامة في المسؤولیةالجزائي وإن كان بإمكانه المطالبة به أمام القضاء المدني طبقا 
)38(.قانون المدنيلل

ن أداء الحقوق المالیة إوقد تنقضي الدعوى العمومیة في بعض الحالات بالصلح مع بعض الإدارات حیث 
العامة لهذه الإدارات التابعة للدولة یؤدي للمصالحة ویحقق الهدف من الدعوى الجزائیة، وعندها لا تستطیع النیابة 

مخالفة أن یرفع دعواه عن طریق التكلیف لحقه ضرر من لا یجوز لمنكما )39(.تحریك الدعوى العمومیة
نقضت بالصلح ولا بالدعوى اأن تتصل بالدعوى العمومیة التي لأن سلطة المحكمة الجزائیة لا یمكن،المباشر
للمطالبة لجوء المضرور للقضاء المدنيدونغیر أن ذلك لا یحول،التي لا تنظرها إلا بالتبعیةالمدنیة

.بالتعویض 
وإدارة الغابات وقد أضاف المشرع الفرنسي إمكانیة الجمارك والضرائبالتصالح مع إدارة الصلح،من أمثلة و

شأنه في ذلك شأن )40(،من قانون الإجراءات الجزائیة529الصلح في بعض مخالفات المرور وفقا لأحكام المادة 
تنازل عن الدعوى حیث أباح ال،من قانون الإجراءات الجنائیة80لمصري الذي نص على ذلك في المادة المشرع ا

فإذا قبل المتهم تتم المصالحة وتنقضي ،انقدي محددعتراف المتهم بالجریمة ودفع مقابل االجزائیة شریطة 
.الدعوى العمومیة
المؤرخ في 23-06ون العقوبات بالقانون رقم قانتعدیلرة إلى أن المشرع الجزائري إثر تجدر الإشا

القذفو كالسب في بعض الجرائم، في الحد من المتابعة الجزائیةلصفح الضحیة دورٌ أصبح20/12/2006
حدا للدعوى عالتي تضو من الجرائم التي حددها المشرعبحریة الحیاة الخاصة للأشخاص وغیرهاالجرائم الماسةو 

یحول دون حقها في المطالبة بالتعویض أمام ى حد سواء، ذلك أن صفح الضحیةعة لها علالعمومیة والمدنیة التاب
.القضاء الجزائي

المضرور على ، یمنع عمومیةفإذا تم الصلح في الحالات التي یسمح فیها القانون بذلك قبل تحریك الدعوى ال
.یكون أمامه إلا الطریق المدنيلاو عمومیةنقضاء الدعوى اللارفع الدعوى المدنیة أمام القضاء الجزائي 

:دون الجزائیةالطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنیة :ثانیا
ن عدم الفصل في الدعویین المدنیةمستثناءاتابالإضافة إلى ما تقدم من الأسباب العامة والخاصة التي تعد 

قد یطعن إذفصل في الدعویین بحكم واحد أخرى تعفي القاضي الجزائي من الهناك حالةالجزائیة بحكم واحدو 
المضرور من الجریمة أو المسؤول عن الحقوق المدنیة وحده في الحكم الصادر في الدعوى المدنیة سواء بطریق 

فإذا لم یطعن كم الصادر في الدعوى المدنیة فقطقد یقتصر المتهم في طعنه على الحو ،ستئناف أو النقضالا
أمام جهة الطعن ویفصل فیها بصفة ة فإن الدعوى المدنیة تطرح وحدهافي الدعوى الجزائیأو النیابة العامةالمتهم

من قانون الإجراءات497و 417تینالمادفي هذا ما عبر عنه المشرع الجزائريو ، مستقلة عن الدعوى الجزائیة
.الجزائیة 
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ستفادة من ذه الصورة هو الافي هالجزائيأساس إجازة طرح الدعوى المدنیة بمفردها أمام القضاءإن 
ختصاص محكمة الدرجة الثانیة بعد أن قطعت االتحقیقات التي أجریت أمام المحكمة الجزائیة، ولأنه لا معنى لنزع 

)41(.الدعوى مرحلة الدرجة الأولى 

:متناع مسؤولیة المتهم على الدعوى المدنیة التبعیةنقضاء الدعوى العمومیة لإاأثر : ثالثا
، تسلیط العقوبة علیهمتناع القاضي الجزائي منامتناع مسؤولیة المتهم ومن ثم نقضاء الدعوى الجزائیة لااإن 

زائي في الدعوى یحول دون حكم القاضي الجلا نقضاء هذه الدعوى بعد رفعها للأسباب السابق بیانهااشأنه شأن 
لأنه بعد التأكد من ،قانون المدنيالفي د العامة ، أو تخفیضه أو رفضه طبقا للقواعبهالمطالبالمدنیة بالتعویض

إلا أنها لا تحول دون قیام ،معاقبة الجانيدون لمتهم، فإن موانع المسؤولیة تحولوقوع الجریمة وصحة نسبتها ل
.المدنیة وهذا من أجل جبر الضرر اللاحق بالمضرورتهمسؤولی

:حالة الحكم بالبراءة مع وجود وجه للتعویض:رابعا
أما حكم ،لهادر عن المحكمة الجزائیة له حجیة على الدعوى المدنیة التابعةالأصل أن حكم الإدانة الصا

حجیته على الشق دم كفایة الأدلة فهذا الحكم لهنتفاء التهمة أو عابین تلك المبنیة على فیتعین التفرقةالبراءة
هذه الحالة لا تحول دون فصل لأن،ل جریمةعلى أساس أن الفعل لا یشكاوبین ما إذا كان مبنی.المدني 

قوم به المسؤولیة المدنیةالمحكمة الجزائیة في الشق المدني والحكم بالتعویض إذا كان الفعل یشكل فعلا ضارا ت
الأساس في الدعوى أن تكون الواقعة المسندة إلى المتهم هي ةطیشر لكن )42(،یستوجب التعویض عنهمما 

.ها الضرر المطالب بهالجزائیة والمترتب عن
خاتمة
بمنح المضرور الحق في رفع القضائي ختصاصعلى القواعد العامة في الاالخروج أن،مما تقدمستخلصن

هایترتب عنه تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة لكن،دعواه للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناتج عن الجریمة
:یةالآتللنتائجتوصلناوعلیه ة من جهة والتبعیة من جهة أخرى ستقلالیالاتتأرجح بین تبعیة نسبیة 

من أجل المطالبة بالتعویض عن الضرر الناتج إن الدعوى المدنیة وإن رفعت بالتبعیة أمام القضاء الجزائي 
لمقارنةبعض القوانین اوسواء في القانون الجزائري أوجه بقى مستقلة عنها في الكثیر من الأعن الجریمة إلا أنها ت

:يالاستقلالیة في ما یأتهذه مثل تتو 
.المدنيمن حیث الإثبات للقواعد المتصلة بها ألا وهي نصوص القانون الدعوى المدنیةخضوع-
.والسببد القاضي الجزائي بحدود الدعوى المدنیة من حیث الأطراف یتق-
. سباب عامة أو خاصةذلك لأنقضاء الدعوى العمومیة سواء كان ابالرغم من ضرورة الفصل فیها-
.الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنیة دون الجزائیةها قائمة بالرغم من بقاؤُ -
.مسؤولیة المتهممتناعلانقضاء الدعوى العمومیةامن بالرغم الدعوى المدنیة التبعیةالفصل في وجوب-
لا یشكل أساس الدعوى الجزائیة كان الفعل وإنحتى رغم الحكم بالبراءة لجبر الضررالفصل بالتعویضضرورة-

.المدنیةمن الناحیةجریمة لكنه یعد فعلا ضارا 
وى الجزائیة أمام القضاء بالتبعیة للدعرفعهارغمج أن الدعوى المدنیة تبقى مستقلةمن هذا المنطلق نستنت

، ة وخضوعها لقانون الإجراءات الجزائیةللدعوى الجزائیمن الناحیة الإجرائیة بتبعیتها في ما یتعلقأما،الجزائي
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مرده أیضا الضرر الناتج عن الجریمة التي تعد القاسم ختصاص و قواعد الاتقتضیهایعد نتیجة حتمیة فإن ذلك
سرعة الفصل فیها وعدم تعطیلها ضرورة و الطبیعة الخاصة للدعوى الجزائیةكما أن .المشترك بین الدعویین

ستفادة من التحقیقات الاتخدم الدعوى المدنیة من حیث فهي من ثم و عیة الإجرائیةهذه التبتقتضيبدعوى أخرى
من ثم السرعة و ثبات أركان المسؤولیة ما یسهل مهمة المضرور من ناحیة إم، النتائج المتوصل إلیهامن حیث و 

.التعویضئهقتضاافي 
المدنیة إنماأن الدعوى راجع إلى فهذاالجزائي بصفة مستقلة أمام القضاء بعدم جواز رفعهافي ما یتعلق و 

.فیهلا یجوز التوسع ثم الاختصاص ومنعن الولایة العامة فيخروجا تنظر أمامه 
الهـــوامــــش

.91، ص 1970سنة ،01العدد ،ةنشرة القضا،1969-12-09بتاریخ قرار جزائي -1
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